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  :الملخص

هذا الأخیر ي في النظامین القانوني والقضائي الفرنستعتبر الازدواجیة القانونیة والقضائیة من المبادئ الراسخة

أصبح نموذجا یحتذى به في مجال الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العمومیة، بالنظر للإنجازات التي حققها 

وباعتبار الجزائر من الدول التي تبنت نظام،المبادئالقضاء الإداري فیها، بصورة خاصة في نطاق ما یسمى بأحكام 

على ل هذه الدراسة مدى توافر الجزائر، تتناو 1996الازدواجیة القضائیة بصفة رسمیة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

من خلال ما تم أو القضائي، الضیق سواء على الصعید التشریعيمقومات الازدواجیة القانونیة والقضائیة بالمعنى

یمكن أن نقترح ، غیر ان ذلك یبدوا أمرا بعید التحقق، لذاةكذا على صعید الممارسة القضائیالنص علیه نظریا و 

ضة یراعي فیها القضائیة بالتأسیس له وفقا لرؤیة جزائریة محفي نظام الازدواجیة القانونیة و إعادة النظر جذریا

زة من جهة، لهذه الدراسة الموجقد تم الاعتماد على البناء الهیكلي الثنائيو ، المجتمع الجزائريخصوصیات الدولة  و 

  .على تقنیات المنهج التحلیلي الملائم لمثل هذا النوع من الدراسات القانونیة من جهة أخرىو 

نظام الازدواجیة؛ القانون الإداري؛  القضاء الإداري؛ المعیار العضوي:الكلمات المفتاحیة

Abstract:
Legal and judicial duality is one of the well-established principles in the French legal 

and judicial systems. The latter has become a role model in the field of judicial oversight of 
the work of the public administration, in view of the achievements made by the administrative 
judiciary in it, especially in the scope of the so-called provisions of principles, and given that 
Algeria is one of the countries that It officially adopted the dual judicial system according to 
the constitutional amendment of 1996. This study deals with the extent to which Algeria has 
the elements of legal and judicial duality in the narrow sense, whether at the legislative or 
judicial level, through what has been stipulated in theory as well as on the level of judicial 
practice. However, this seems farfetched, therefore, we can propose a radical reconsideration
of the system of legal and judicial dualism by establishing it according to a purely Algerian
vision in which the specificities of the state and Algerian society are taken into account and it
has been accredited on the binary structural construction of this study, and on the techniques
of the analytical method suitable for this type of legal studies.
KEY WORDS:  duplication system; Administrative Law; Administrative judiciary; organic 
standard.
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  :مقدمة

داریین بالمعنى الضیق من المواضیع القانونیة بالغة القضاء الإیعد موضوع ازدواجیة القانون و 

رغم تجذره في البلد المنشأ التي عرف فیها نجاحا الإجرائي، و الصعید الموضوعي أوالأهمیة سواء على

خصوصا فقه القانون الجدل لدى عموم فقهاء القانون و لا یمكن إنكاره، غیر أنه لا یزال یعرف كثیرا من

أغلبها مرتبط الركائز في عدد من الشروط والأسس و ى مجموعة من المقومات تتحدد العام بسبب قیامه عل

  .التاریخیةالارتباط بحالة فرنسا الإداریة و أشد 

إن نجاح نظام الازدواجیة في فرنسا دفع بالعدید من دول العالم إلى محاولة تبنیه لما یؤدیه من

الجزائر كدولة من و ت الأفراد من جهة أخرى، حمایة حقوق و حریاحمایة لمبدأ المشروعیة من جهة و

المستعمرات الفرنسیة طبق فیها ذلك النظام إبان فترة الاستعمار الفرنسي، كما تأثرت به بعد الاستقلال 

الإجرائي أو حتى على المستوى القضائي غیر أن ذلك ستوى القانوني  بشقیه الموضوعي و سواء على الم

ما مدى توفر تلك المقومات : الجدل القانوني تمحور أساسا حولات و تأثر عرف العدید من الإشكالیال

لعل جمیع الدراسات القانونیة الإداریة ؟ و ام القانوني والقضائي الجزائریینة في فرنسا في النظالمعروف

المتخصصة التي لم تستطع الفصل في هذا الجدل لا أدل على أهمیة تناول البحث مجددا في هذا 

.ى الصعید الجزائريالموضوع خاصة عل

اولة تحلیل ذلك بمحمنا إتباع منهجا تحلیلیا أساسا و إن الإجابة على هذا الإشكال الجوهري یتطلب 

و القضائي إسقاطها على حالة النظام القانونيمختلف تلك المقومات والأسس القانونیة والإجرائیة والقضائیة و 

أن لاسیما و–عرضا –دم إغفال بعض آلیات المقارنة الجزائریین حتى یمكن توضیح ذلك الجدل أكثر، مع ع

ت والعوامل التاریخیة قضائیین لهما تقارب كبیر جدا بفعل العدید من المعطیاالأمر یخص نظامین قانونیین و 

  :لن یتأتى ذلك إلا من خلال تقسیم هذه الدراسة الموجزة  تقسیما كلاسیكیا ثنائیا بالشكل الآتيالبحتة، و 

  مقومات ازدواجیة القانون الإداري بالمعنى الضیق: لالمبحث الأو 

  ازدواجیة القضاء الإداري بالمعنى الضیقمقومات: المبحث الثاني

  مقومات ازدواجیة القانون الإداري بالمعنى الضیق: المبحث الأول

الازدواجیة : تتحدد مقومات ازدواجیة القانون الإداري بالمعنى الضیق في مقومین أساسیین هما

لذلك سیتم القیام بتحدید المقصود منهما في البلد المنشأ   ) 2(الازدواجیة الإجرائیة و ) 1(عیة لموضو ا

  .ثم نحاول معرفة مدى وجودهما في النظام القانوني الإداري الجزائري) فرنسا(

:  الازدواجیة الموضوعیة- 1

ما إذا كانت قائمة أساسا یقصد  بالازدواجیة في شقها الموضوعي تحدید طبیعة النظرة التشریعیة ف

ذلك بالبحث في أهم المسائل القانونیة الإداریة ذات الطابع التشریعي كرة الازدواجیة أم فكرة الوحدة و على ف
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ز به من ل ما تتمیضلاسیما تلك المسائل الجزئیة التي توصل المشرع إلى وضع لها مجموعات تشریعیة بف

التي لم یتمكن المشرع من تقنینها لاستحالة ذلك لما و ئيذات الطابع القضاأو . خاصیة الثبات النسبي

  .1یتصف به القانون الإداري من عدم قابلیة للتقنین

بعد أن –هي النظرة التي میزت المشرع الفرنسي في بناء نظامه القانوني في المجال الإداري و 

إلى غایة الوقت الحالي ستقلال و المشرع الجزائري منذ الا، أما إذا ما حاولنا الرجوع إلى -2تبلورت قضائیا

هو ما یفسر تأثر المشرع الجزائري ازدواجیة محضة لا یمكن دحضها، و لا جدال في كونه تبنى نظرة

زیادة على تأثره بنمط التشریعات الفرنسیة حال سنها ،)الفرنسي( بنظام ازدواجیة القانون بمفهومه الضیق 

لا أدل على ذلك من تفحص بعض و 3ذات طابع عنصريان یمس منها بالسیادة الوطنیة أو إلا ما ك

للمشرع تطبیقات الأنظمة القانونیة الإداریة على سبیل الإطلاق لا الحصر نجد بصمة النظرة الازدواجیة

  :من بین تلك التطبیقات نذكرظاهرة لا اختلاف حولها و 

یومنا هذا، تبنى المشرع بإجراء و تفحص نظام الشغل في الجزائر بعد الاستقلال و إلى: نظام الشغل  -أ

، حیث میز بین النظام 4نظرة ازدواجیة بعیدة كل البعد عن النظرة الأحادیة الممیزة للنظام الأنجلوسكسوني

بین و 5القانوني لكل من یشغل في القطاع الخاص و القطاع العام الاقتصادي بأن أخضعه لقانون العمل

ما یترتب على ذلك التمییز من و 6ون الوظیفة العمومیةمن یشغل القطاع العام الإداري بأن أخضعه لقان

.7أثار قانونیة و اقتصادیة بالغة الأهمیة

میز كذلك المشرع الجزائري بین النظام القانوني للمال الخاص حیث أخضعه للقانون : نظام الأموال  - ب

یفسر كذلك التوجه هو ما، و 9على خلاف النظام القانوني للمال العام بأن أخضعه للقانون العام8الخاص

.الازدواجي للمشرع الجزائري

ذات التوجه نلمسه من المشرع الجزائري حینما میز في مجال العقود بین النظام : نظام العقود  - ت

ق علیها كل من القانون المدني حینما طب) التجاریة المدنیة و( ضع له العقود الخاصة القانوني الذي تخ

لاختلاف 11لعقود الإداریة التي تخضع لقانون الصفقات العمومیةاو –حسب الحالة - 10التجاريأو

  .الطابع القانوني الممیز لكل من تلك العقود

رغم أن القانون الإداري بالمعنى الضیق ذات منشأ قضائي بحت، إلا أن الوضع الجزائري یختلف و       

: یذیة من خلال ما یطلق علیه بـتحدیدا الدور منوط بالسلطة التنفذلك تمام فهو ذو منشأ تشریعي، و عن

  12"التشریع الفرعي"

:الازدواجیة الإجرائیة- 2

یقصد بالازدواجیة الإجرائیة بالمعنى الضیق ضرورة وجود قانون إجرائي متمیز خاص بإجراءات 

    التقاضي الإداریة مختلف عن قانون الإجراءات المدنیة الذي یمیز كل إجراءات التقاضي بصفة عامة



معنى الضیق و مدى وجودها في الجزائرمقومات ازدواجیة القانون و القضاء الإداریین بال

سأمینة رای                                                                                               كمال درید

227

منطقي یقتضیه اختلاف طبیعة الخصومة الإداریة عن الخصومة العادیة، لاسیما من زاویة هذا أمر و 

یهدف إلى تحقیق الصالح طرفي المنازعة بوجود شخص معنوي عام یتصف بطابع السلطة العامة و

  .13هي إحدى أهم سمات النظام القانوني الإجرائي الفرنسي في مجال التقاضي الإداريالعام، و 

حاولنا البحث عن مدى وجود هذا المقوم في النظام القانوني الإجرائي الجزائري فإنه أما إذا ما

  .)ب( إلى الوقت الحالي2008فترة و )أ(2008–1966فترة : یمكن التمییز بین فترتین أساسیتین هما

2008–1966فترة   -أ

ة لجمیع ریعیة شاملتمیزت هذه الفترة بتبني المشرع الجزائري لقانون إجرائي موحد كمجموعة تش

للسیاسة ا، الذي یعد انعكاس14هو ما تجسد في قانون الإجراءات المدنیةإجراءات التقاضي عموما و 

الإصلاحیة المتوخاة من المشرع الجزائري آنذاك بمحاولة التخلص من بعض مظاهر الازدواجیة القضائیة 

الموروث عن ما أفرزه النظامو یةلخصوصیة المنازعة الإدار غیر أنه و 15لاسیما في جانبها الهیكلي

، حافظ المشرع الجزائري على بعض معالم الازدواجیة لاسیما من 16تبعاته القضائیةالاستعمار الفرنسي و 

، حیث كان القضاة الفاصلون في النزاع الإداري أو العادي في حالة 17حیث قواعد الاختصاص النوعي

هي من سمات نظام أحادیة مبدأ الإحالة الداخلیة و سوء توجیه الدعاوى من قبل المتقاضین لا یطبقون

هي میزة من میزات نظام ازدواجیة القضاء، الدعاوى لعدم الاختصاص النوعي و القضاء، بل یرفضون تلك

  .18مما أدى بإحداث فصل خاص بإجراءات التقاضي في المادة الإداریة

فهل ئري لدى أساتذة القانون العام هذا ما شكل معه صعوبة في تصنیف طبیعة النظام القضائي الجزاو 

یفسروهو ما19التعدیلات التي طرأت على ذلك القانونهو ازدواجي أم أحادي، ورغم جملة الإصلاحات و 

الازدواجي من حیث و الإجرائي الأحادي من حیث الشكل والتنظیم القضائيالطبیعة الخاصة لهذا القانون 

  .20الفصل في المنازعات

ت الحاليإلى الوق2008فترة   - ب

رغم أن المؤسس الدستوري الجزائري فصل في طبیعة النظام القضائي بشكل لا لبس فیه حینما 

من التعدیل الدستوري 152بموجب النص الشهیر المادة 21تبنى نظام ازدواجیة القضاء بشكل صریح

اریة، زیادة حیث أسس مجلس الدولة في هرم نظام القضاء الإداري و الجهات القضائیة الإد1996لعام 

على نصه بتأسیس محكمة تنازع الاختصاص بین هیئات القضاء الإداري و العادي، إلا أن ما میز هذه 

،  مما نتج عنه عدم إلغاء قانون الإجراءات 22الفترة تمدید المرحلة الانتقالیة باستمرار عمل الغرف الإداریة

  .66/154: المدنیة الصادر بموجب الأمر

و رغم صدور حزمة من 2008لة عمر تلك المرحلة الانتقالیة إلى غایة لكن الغریب هو إطا

     24وكذا القانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع23القوانین كالقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة
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مما 26الملغى صراحة بموجب آخر قانون عضوي للتنظیم القضائي25القانون المتعلق بالمحاكم الإداریةو 

، بل تعدى 27الغموض حول طبیعة هذا النظام القضائي غیر واضح المعالمت و عدید من التساؤلاطرحت ال

04/11: بموجب القانون العضوي رقم28الأمر أكثر من ذلك حین تم إصدار القانون الأساسي للقضاء

الذي لم یفرق بین ما یسمى بالقاضي الإداري و القاضي العادي و أخضعهما 06/09/2004: بتاریخ

الصادر 30زیادة على قانون التنظیم القضائي  29ذات النظام القانوني على خلاف الوضع الفرنسيل

الملغى هو 31الذي جعل تبعیة الأجهزة القضائیة الإداریة للسلطة القضائیة11- 05بموجب القانون 

  .1032-22: الآخر بموجب القانون العضوي للتنظیم القضائي رقم

یتمیز بالتبعیة الإداریة لتلك الأجهزة للسلطة التنفیذیة لأسباب على خلاف الوضع الفرنسي الذي

، بل أن النظام القضائي الفرنسي یتصف بصفة لا مثیل لها في النظام القضائي الجزائري 33تاریخیة بحتة

المحاكم (34من حیث سلطة الإشراف الإداري لمجلس الدولة على باقي الأجهزة القضائیة الإداریة الأخرى

  ).ریة الاستئنافیة، المحاكم الإداالإداریة

اع في تنصیب المحاكم الإداریة الأغرب رغم وعود السلطة التنفیذیة ممثلة في وزارة العدل آنذاك بالإسر و 

  .الإصلاحات الجذریة القائمة على أساس منطق الازدواجیةیتماشى و نسجم وون إجرائي جدید یإصدار قانو 

أین قامت السلطة ) سنوات10(لى حاله عقد من الزمن استمر الوضع عحدث و إلا أن ذلك لم ی

في مجموعة تشریعیة واحدة كسابقه 2008عام 35التنفیذیة بإصدار قانون للإجراءات المدنیة والإداریة

من بین خمس كتب تم تخصیصه للإجراءات المتبعة أمام الجهات ) الكتاب الرابع( غیر أنه تضمن كتابا 

، مما یفهم منه نوعا ما توجه بخطى جد متثاقلة صوب 989إلى 800واد من داریة ضمن المالقضائیة الإ

عدم تطبیقه حال إصداره  وتجمیده بصفة رسمیة الازدواجیة الإجرائیة، غیر أن ما میز هذا القانون هو

بسبب نصه صراحة  في صلب نصوصه على المحاكم الإداریة في الوقت الذي لم یتم 36مدة سنة كاملة

وعشوائي سواء من 38هو الأمر الذي عجل بتنصیبها بشكل مستعجل، و 37غایة ذلك الوقتتنصیبها إلى 

حیث الجانب الهیكلي أوالبشري الذي تمیز بعدم التخصص في المجال الإداري من جهة، و من جهة 

أخرى تمیزه بكثرة الإحالات ضمن قسم إجراءات التقاضي الإداریة إلى قسم إجراءات التقاضي المدنیة رغم 

  .39ود تباین واضح في طبیعة  وخصائص إجراءات التقاضي الإداریةوج

لعل إصدار هذا القانون الإجرائي شبه الازدواجي المتأخر قد یعد خطوة في سبیل إرساء مقومات و 

الازدواجیة الإجرائیة مستقبلا غیر أن ما تم الإشارة إلیه أعلاه قد یكون عائقا نحو تطبیق أحد أهم مقومات 

.الإجرائیة بالمعنى الضیق على غرار الوضع الفرنسيالازدواجیة 

  مقومات ازدواجیة القضاء الإداري: المبحث الثاني

الازدواجیة : هماتتحدد مقومات ازدواجیة القضاء الإداري بالمعنى الضیق في مقومین أساسیین 

  ).2(كذلك طبیعة معیار الاختصاص المطبق و ) 1(التنظیمیة 
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: الازدواجیة التنظیمیة- 1

هي تلك الازدواجیة المتعلقة بتنظیم هیكلة القضاء الإداري أي الجانب قصد بالازدواجیة التنظیمیة و ی

).ب(و كذلك الخاصة بالقضاة الإداریین أي الجانب البشري ) أ(الهیكلي 

من حیث الجانب الهیكلي  -أ

أساسیة تم تتحدد في ثلاثة أجهزة ) الفرنسي( إن هیكلة أجهزة القضاء الإداري بالمعنى الضیق 

القانونیة التي عرفتها حتىتاریخیة و السیاسیة و الإداریة و إحداثها عبر مراحل من الزمن تبعا للظروف ال

أخیرا تم إحداث محاكم ، و )المحاكم الإداریة ( 41، مجالس الأقالیم40مجلس الدولة: هي مكونة منفرنسا، و 

یم صاحبت نشأتهما أي مجلس الدولة ومجالس الأقالالثانیة، وإذا كانت الهیئتین الأولى و 42إداریة استئنافیة

، 43ما سبقها من فساد إداري و قضائيمخاض عسیر اثر الثورة الفرنسیة و سیاسیة عبر ظروف تاریخیة و 

  .44قضائیة بحتةتئنافیة أملتها ضرورات قانونیة و غیر أن هیئة المحاكم الإداریة الاس

ر الأصیل الذي لعبه مجلس الدولة الفرنسي في مجال یمكن الإشارة في هذا المقام بإیجاز إلى الدو و 

تحسین الصیاغة القانونیة ة بفضل آرائه ذات الصلة بتطویر و حیث كان یعد مستشارا للحكوم45الاستشارة

  .لإضفاء علیها مزیدا من الجودة التشریعیة تحقیقا لما أصبح یعرف بالأمن القانوني

ازدواجیة القضاء بالمعنى في البناء الهیكلي لنظام یمكن إغفال ضرورة وجود مقوم أساسي كما لا

فمن جهة تعد هیئة قضائیة محایدة : ة الخاصة من جهتینذات الطبیع" محكمة التنازع: "هي هیئةالضیق و 

من جهة أخرى طبیعة وظیفتها القضائیة فهي تتحدد لا للقضاء العادي، و ء الإداري و تنتمي لا للقضالا

هیئات القضاء جابي بین هیئات القضاء الإداري و الإیص سواء السلبي أل تنازع الاختصافقط في فص

فقد كان لها دورالإداري، و العادي، إضافة إلى فصلها في تناقض الأحكام بین جهات القضاء العادي

46السلطة القضائیةو ) الإدارة القاضیة(اریة تاریخي خاص في فصل تنازع الاختصاص بین السلطة الإد

إلى الدور الریادي الذي لعبته هذه الهیئة في التأسیس لوجود القانون الإداري بالمعنى الفني یمكن الإشارةو 

  .47اثر قرار بلانكو الشهیر

رجوعا إلى هیكلة النظام القضائي الجزائري فقد كانت نیة المشرع الجزائري ظاهرة في التخلص من 

ت تلك النیة أكثر بإصدار قانون المجلستجل، و 48نظام الازدواجیة القضائیة لاسیما في جانبه الهیكلي

، حیث تم التخلي 1965نوفمبر 16: قانون التنظیم القضائي بتاریخ، و 1963جوان 18: الأعلى بتاریخ

  .نهائیا عن الهیاكل القضائیة الموروثة عن الاستعمار الفرنسي

حتفاظ مع الا49حیث تبنى المشرع نظاما قضائیا موحدا من حیث الهیاكل بشكل متفق حوله

ببعض معالم الازدواجیة القضائیة في جانب المنازعات، لذلك تم الاستعاضة عن الهیاكل الاستعماریة 
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المجالس القضائیة، حیث أنیطت بها داخل كل من المجلس الأعلى و 50"نظام الغرف الإداریة: "السابقة بـ

  .مهمة الفصل في المنازعات الإداریة

أساس الأحادیة الهیكیلة القضائیة إلى غایة التعدیل الدستوري استمر الوضع على حاله القائم علىو 

، أین أعلن المؤسس الدستوري الجزائري تبني نظام الازدواجیة القضائیة، حیث أسس هیاكل 1996لعام 

المحاكم (ة الإداریة قضائیة إداریة جدیدة على شاكلة النمط الفرنسي وهي مجلس الدولة، الجهات القضائی

حكمة التنازع كهیئة قضائیة محایدة تتولى التصدي لحالات فصل تنازع الاختصاص بین مو ) الإداریة

ما تمت ترجمته وهو ة الفصل في تناقض الأحكام بینهماالعادي، زیادة على مهمهیئات القضاء الإداري و 

لقانون اقانون المحاكم الإداریة و دولة و على الصعید التشریعي بإصدار كل من القانون العضوي لمجلس ال

  .العضوي لمحكمة التنازع

الأثر البالغ في استكمال ما تبقى من هیاكل الازدواجیة 2020قد كان للتعدیل الدستوري لعام و 

هو ما لم یكن متوقع في و 52"محاكم الاستئناف الإداریة: "یتعلق الأمر بـو   51االقضائیة المعروفة في فرنس

تبط بما یمكن اعتباره بعدم المضي قدما في إرساء هیكل الإعلان الدستوري على تأسیسها وتبریر ذلك مر 

القضاء الإداري قضائي أخر كدرجة تقاضي جدیدة بفعل أنها لم تؤسس في فرنسا إلا حدیثا مقارنة بتاریخ 

من جهة أخرى بروز العدید من البوادر التي تكشف عن عدم الرغبة الفعلیة في تجسید الفرنسي من جهة و 

وما یدل على ذلك الخطوات التشریعیة المتثاقلة التي میزت إرساء معالم ؛معنى الفنيازدواجیة قضائیة بال

  .حتى العامل البشريأوالإجرائي دواجیة سواء على صعید الهیكلي أوالاز 

القضائیین الإداریین الفرنسي والجزائري من حیث ظروف رغم الاختلاف الظاهر بین النظامین و 

علاقاتها بعضها ببعض، لاسیما بإحداث المحاكم الإداریة ذه الهیئات و یم واختصاص كل من هتنظنشأة و 

، إذ لا یمكن نفي مدى تأثر المشرع الجزائري بمقوم الازدواجیة الهیكلیة بالمعنى الضیق  53الاستئنافیة

العیوب الجوهریة التي في ظل تسجیل العدید من النقائص و طبقا للنموذج الهیكلي القضائي الفرنسي 

  .ي هذه الهیاكل القضائیة الإداریة المحدثةشابت تبن

من حیث الجانب البشري   - ب

مجموع القضاة یتحدد الجانب البشري في الازدواجیة التنظیمیة للقضاء الإداري بالمعنى الضیق في 

سمات تمیزها و إذا كانت هذه الأخیرة تتصف بخصائصو تصدي للمنازعة الإداریة، الالمنوط بهم الفصل و 

الأهداف التي و محل النزاعالنشاطادیة للاختلاف الجذري لطبیعتها وأطراف النزاع و الععن المنازعة 

ین تتوخاها، الأمر الذي یقتضي معه تواجد كفاءات بشریة متخصصة في المنازعة الإداریة تتمیز بالتكو 

همة بهیئة هو ما نلاحظه في النظام القضائي الفرنسي أین أنیطت هذه المالمتخصص في المادة الإداریة و 

لیة، على خلاف هي المدرسة الوطنیة للإدارة التابعة إداریا لوزارة الداخو 54إداریة ذات طابع متخصص
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شامل في مختلف جوانب القانون الخاص من لدن هیئة القضاة العادیون والذین یخضعون لتكوین عام و 

  .55تابعة لوزارة العدل تسمى بالمدرسة العلیا للقضاء

یخضع لقانون الوظیفة داري في فرنسا یعد موظفا عاما و إلى أن القاضي الإكما تجدر الإشارة

هو تكریس لمقومات یخضع للقانون الأساسي للقضاء، و على خلاف القاضي العادي الذي56العمومیة

  .الازدواجیة بالمعنى الضیق حتى في جانب تكوین القضاة و نظامهم الأساسي الذي یخضعون له

جالات قاضي الإداري فرضته مقتضیات الحیاة الإداریة نظرا لتشعب المإن التكوین المتخصص لل

كما أنها مجالات تطورها تبعا للظروف فلا یمكن حصرها في مجالات محددة،المتصلة بالإدارة العامة و 

مبادئ قانونیة تؤسس بها ا تحتاج الإدارة العامة لقواعد و متجددة من زمن قصیر إلى آخر، لذا كثیرا م

  و نشاطها طبقا لمبدأ المشروعیةأعمالها 

ألقي عبء البحث عن تلك القواعد في ظل تمیز هذا القانون بخاصیة عدم التقنین لهذه الأسباب، و 

الاجتهاد القاضي الإداري الفرنسي بالبحث و روح القانون على كاهل دالة و المبادئ القانونیة التي تراعي العو 

لا لائمة للمنازعات الإداریة التي تعرض علیه بصفة مستمرة، إذلإیجاد الحلول الم57بآلیات قانونیة معینة

ما قام به القاضي ان مرتكب لجریمة إنكار العدالة وهوإلا كأن یرد الخصوم بحجة غیاب النص و یمكن له

الحریات الفردیة من و حمایة الحقوق من في سبیل إرساء دولة القانون و الإداري الفرنسي طیلة ردحا من الز 

خبایاها طالما أنه الما بكل أسرار الإدارة العامة و عالعامة، حتى أضحى قاضیا خبیرا و للإدارةأي تعسف

  .له درایة كافیة تؤهله لأن یتصدى لأي منازعة تتعلق بهاري بامتیاز ولد من رحم الإدارة و رجل إدا

تنفیذیة فهو السلطة الالملاحظ أن القاضي الإداري الفرنسي لا یتمتع بأي استقلالیة عضویة عن و 

أنه لا یخضع لقواعد السلطة الرئاسیة المعروفة في التدرج الإداري داخل المركزیة الإداریة، غیرتابع لها و 

تغلیب قوة فكره و النزاعات الإداریة بفضل شجاعته و اختلاف في تحقیقه استقلالیة وظیفیة حال فصله في 

ا كبیرا لیستطیع أن یفرض هیبته ك تطلب وقتأن ذلضمیره المهني على حساب السلطة التي یتبعها، غیر

كیفیة الإنقاص منها شیئا فشیئا إلى ي مجاراة تعسف السلطة الإداریة و كان ذلك بفضل حكمته فوحیاده و 

طرف كل حتى من سواء من قبل الإدارة ذاتها و دة غایة أن أعترف له بكامل الاستقلالیة المنشو 

  .تجعل منه نموذجا في تحقیق العدالة الإداریةیكسب سمعة جیدةالمتقاضون، لینال ثقتهم و 

أما إذا حاولنا بحث المسألة في النظام القضائي الجزائري فإننا نجد الأمر مخالفا تماما لما هو علیه الحال 

كما سبقت –فإذا كان الجانب الهیكلي یتجه نحو تجسید معالم الازدواجیة القضائیة بالمعنى الضیقفي فرنسا

فإن ذلك لم یحدث على صعید الجانب البشري أین نجد قضاة عادیون یفصلون في المنازعات - الإشارة أعلاه

، لاسیما في 58ما تخفیه من أسرارعن عالم الإدارة العامة و هم غرباءاریة دون أي تكوین متخصص منظم، و الإد

توخاة من الدولة منذ الاستقلال المالاجتماعیة فراد تبعا للسیاسة الاقتصادیة و ظل إدارة نامیة جد متدخلة في حیاة الأ

یستحیل معه تحقیق مبادئ شتى المجالات، مما یصعب علیه أوتنوعه فيو إلى یومنا هذا، مع تعاظم نشاطهاو 
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متطلبات دولة القانون من جهة أخرى لهذا داریة، بما یضمن حمایة الحقوق والحریات الفردیة من جهة و العدالة الإ

  .59القانوني في آن واحدتخصص الخبیر و أن یملك مهارة أوفإنه یتعین على القاضيفعلى حد قول أحد الأساتذة

إذ نجد هؤلاء القضاة و دون أي تمییز یخضعون لتكوین عام و شامل في هیئة تابعة لوزارة العدل 

الواجبات المتضمنة في القانون كما یخضعون كلهم لذات الحقوق و 60المدرسة العلیا للقضاء: تسمى

هم في ذلك یتمتعون بالاستقلالیة العضویة عن و 61للقضاء، لهذا فهو مجرد تصنیف هیكليالأساسي

هو الأمر المكرس دستوریا طبقا لمبدأ الفصل بین السلطات السلطة القضائیة و السلطة التنفیذیة، إذ یتبعون 

  .على خلاف نظرائهم في فرنسا

هو وصفا لفاصلون في النزاع الإداري و ین ابناءا على ما تقدم یمكن وصف هؤلاء بالقضاة العادیو 

صحیحا لا یمكن معه اعتبارهم قضاة إداریون بأتم معنى الكلمة على غرار القضاة الإداریون في فرنسا، 

لهذا فلا نلاحظ أي تكریس لمقومات الازدواجیة القضائیة فیما یخص هذا الجانب، مما یجعل وصف هذا 

.دواجي وصفا مجانبا للصواب إلى حدا بعیداالنظام القضائي المتبع في الجزائر بالإز 

طبیعة معیار الاختصاص المطبق - 2

تحدید المعیار المعتمد علیه من طرف القضاء طبیعة معیار الاختصاص المطبق أي یقصد ب

الإداري الفرنسي لمعرفة اختصاصه القضائي، أي مدى اختصاص القضاء الإداري بطبیعة النزاع فیما إذا 

نزاع عادي للفصل بعدم الاختصاص بول الاختصاص و التصدي لموضوع الدعوى أم كان نزاع إداري لق

التصریح برفض الدعوى شكلا، وبناءا على ذلك تحدید القانون الواجب التطبیق حسب طبیعة المنازعة و 

  .إما تطبیق قواعد القانون الإداري أم قواعد القانون الخاص

المعیار المادي :رسائها حول معیارین رئیسیین همافي إالقضاءر كل المعاییر التي ساهم الفقه و تدو و 

ریب في كون هذا لا، و )رة العامة كطرف في النزاع مدى وجود الإدا(والمعیار العضوي ) طبیعة النشاط(

الأخیر كان أولى المعاییر القضائیة المطبقة حتى قبل ظهور القانون الإداري بالمعنى الضیق، حیث یعود 

إذ 62فهو معیار یتمیز بالبساطة و السطحیة) مرحلة البرلمانات القضائیة(الثورة الفرنسیة ظهوره إلى ما قبل 

ضیق في ظل عدم قابلیته للتقنین وحاجة القضاء المستمرة لا یساعد على تطور القانون الإداري بالمعنى ال

علیه فإن المعول علیه و المبادئ القانونیة لحل مختلف النزاعات الإداریة التي تعرض علیه باستمرارللحلول و 

  ."المعیار المادي: "أساسا في ظل هذه المعطیات المنطقیة هو

ضرورة البحث عن قواعد –في غیاب النص كأصل عام–غیر أن الاعتماد علیه یستوجب من القضاء

یستقي یسي كمصدر رئ" دئ العامة للقانونالمبا: "ملائمة تحقق العجالة الإداریة من خلال الرجوع إلى ما یسمى بـ

  .مبادئ تصلح لأن تكون حلولا عادلة لأي نزاع إداري یعرض علیهنه القاضي ما یحتاجه من قواعد و م

–ن أساسیینالمبادئ العامة للقانون مقومیاعتبار كل من المعیار المادي و من هذا المنطلق یمكنو 

لهذا سنحاول التعرض نى الضیقالقضائیة بالمعمات وجود الازدواجیة القانونیة و من مقو –لایمكن تجاهلهما
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مع إسقاط الوضع دائما على النظام ) ب(المبادئ العامة للقانون و )أ(بإیجاز لعرض المعیار المادي 

  .القضائي الجزائري لمعرفة مدى توفرهما لأجل الحكم على طبیعته فیما إذا كان ازدواجي أم أحادي لا غیر

:المعیار المادي  -أ

یبحث القاضي الإداري المتخصص حال فصله في النزاع المعروض یقصد بالمعیار المادي أن 

لا یمت بأي صلة علیه في طبیعة النشاط محل ذلك النزاع أي فیما إذا كان نشاط ذات طابع خاص 

رفض الإدعاء شكلا، أم أن ذلك النشاط المرفقي لتالي یفصل بعدم قبول الاختصاص و باللنشاط الإداري و 

ذلك غیر و دفها هو تحقیق المصلحة العامة لادارة العامة حیث یكون هذات صلة وطیدة بنشاطات الإ

بشرط استخدامها وسائل القانون العام، التي قد تظهر في شكل 63وفقا لما أرسته نظریة المرفق العام

علیها طبقا لنظریة السلطة العامة في شكلها امتیازات السلطة العامة، أم في شكل قیود قد تفرض 

) المرفق العام، السلطة العامة(دمج كل المعاییرل عملیة خلط و كل هذا المعیار من خلاحیث تش64الحدیث

كون النزاع ذات طابع إداري محض التأكد من تعمق في طبیعة النشاط والتحقق و بشكل یسمح معه بال

  .تطبق علیه قواعد القانون الإداري بالمعنى الضیقو 

ــــى أدى اعتمـــاد القضــــاء الإداري الفرنســــي ممــــثلا أصـــ الة فــــي مجلــــس الدولــــة علـــى المعیــــار المــــادي إل

الطبیعـــة القواعـــد القانونیـــة غیـــر المألوفـــة فـــي قواعـــد القـــانون الخـــاص، بفضـــلف العدیـــد مـــن المبـــادئ و اكتشـــا

الذي وجد فیه القاضي الإداري ضالته للكـي یـتمكن مـن إیجـاد الحلـول القضـائیة كـل مـا المركبة لهذا المعیار و 

معقـدة تحتـاج إلـى ة و هـي عملیـة صـعبظل عـدم وجـود النصـوص بصـفة مسـبقة و عرض علیه نزاع إداري في 

اسـتخدامه للعدیـد مـن الآلیـات القانونیـة حتـى یفصـل فـي أي نـزاعضي بجملة من المكنات والقـدرات و تمتع القا

إداري قد یعرض علیه، إذا فمن أهـم مقومـات الازدواجیـة القانونیـة للقـول بوجـود قـانون إداري بـالمعنى الضـیق 

  .لن یتأتى ذلك إلا من طرف قضاء متخصص في المجال الإداريو ضرورة اعتماد المعیار المادي و ه

فسنجده معیارا عضویا أما إذا بحثنا عن طبیعة المعیار المعتمد علیه في النظام القضائي الجزائري 

–الملغى–تشریعیا محضا لم یكن للقضاء أي دور في وجوده، فبالرجوع لقواعد قانون الإجراءات المدنیة 

بني الازدواجیة القضائیة قبل ت–الشهیرة–65حیث كان محل التنصیص علیه صراحة ضمن المادة السابعة

دا الاختصاص النوعي حیث أبقى المشرع مجدحتى بعد تبنیها لم یتأثر الوضع الإجرائي لقواعدصراحة و 

على ذات المعیار العضوي المعتمد سابق ضمن –الساري المفعول–في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

رغم بعض المادي المنتهج في فرنسا لمعیار، مما یفهم معه عدم تطبیق ا66منه800نص المادة 

اریة ذاته أو بموجب نصوص خاصة الإدالإجراءات المدنیة و دة في قانونالاستثناءات الواردة سواء المحد

  .67)المعیار العضوي(حتى التي طبقها القضاء خروجا عن المبدأ العام أو

مقوم أساسي من مقومات  یدع أي مجال للشك فقدان عنصر و بناء على ما تقدم یتضح بشكل لاو 

ائري، لیترتب علیه اعتبار العدید من المنازعات الازدواجیة القضائیة بالمعنى الضیق في النظام القضائي الجز 
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العادیة بطبیعتها إداریة لمجرد وجود الإدارة العامة طرفا فیها حتى ولو لم تستخدم وسائل القانون العام، زیادة 

هذا وضع قانوني لا یستقیم مدعى علیها، و ة العامة مدعیة أوعلى أن هذا المعیار قد یجعل من الإدار 

  .القضائي إذ لا یتلاءم مع اعتبارات الازدواجیة القضائیة المكرسة دستوریاني أوقانو المنطق الو 

البسیط في الممارسة القضائیة راجع حي و غیر أنه یمكن تبریر تبني المشرع لهذا المعیار السط

عدم تفرغهم بشكل یسمح لهم من تطبیق ضاء الفاصل في المادة الإداریة و بالأساس لعدم تخصص الق

هذا على خلاف ما استقر علیه الوضع و –أنهم مقیدون بتطبیق القانون رغم –لمادي إلا عرضا المعیار ا

  .القضائي في فرنسا

:المبادئ العامة للقانون  - ب

لمشرع وقواعد القانون الطبیعي ضمیر اعد التي استقرت في نفس الجماعة وروح المجتمع و هي تلك القوا

ا القاضي الإداري من النظام القانوني في الدولة و یقررها في إعلانات الحقوق، یستنبطهومبادئ العدالة و 

و تمثل مخالفتها انتهاكا لمبدأ أحكامه باعتبارها قواعد قانونیة ملزمة، فهي لا تستند إلى نص قانوني مكتوب

  .المشروعیة السائد في الدولة

1944الفرنسي عام لأول مرة من طرف مجلس الدولة"المبادئ العامة للقانون"قد استخدم تعبیر و 

رغم ما طرح بشأنها بكونها قد ساهمت في ، و  trompier-gravierالمتعلق  بأرملة68في قراره الشهیر

مكانتها في الهرم القانوني السائد في الدولة من جهة قدیریة للإدارة العامة من جهة، و تقلیص السلطة الت

في ظل غیاب 70من مصادر المشروعیة الإداریة، إلا أنها لعبت دورا ریادیا كمصدر بالغ الأهمیة 69أخرى

  .النصوص التشریعیة الإداریة كأصل عام

من ساهمت كذلك المبادئ العامة للقانون في إرشاد القاضي الإداري للقواعد و الحلول القانونیة و 

د إضفاء صبغة الإلزام علیها، مراعیا في ذلك إیجاتطبیقها و بحث عن تلك المبادئ واستنباطها و خلال ال

كمبدأ استمراریة (ة مع تغلیب الأول عند تعارضهما المصلحة الخاصطة التوازن بین المصلحة العامة و نق

لقرار الإداري حصانة االمرفق العام، قابلیة المرفق العام للتغیر، عدم جواز سحب القرار الإداري السلیم

  ...).غیرهالغاء بمرور أجل الطعن القضائي و الإالمعیب من السحب و 

البحتة، فلا یمكن القیام بها إلاد مسألة الكشف عن المبادئ العامة للقانون من المسائل الاجتهادیة تع

قد لعب هذا الدور الاجتهادي ین لمثل هذا النوع من المسائل، و متفرغرف قضاة إداریین متخصصین و من ط

عد القانون الإداري قواو في فرنسا الذین كان لهم الفضل في إرساء مبادئ71تحدیدا مفوضو الحكومة

بالمعنى الضیق، حیث كانوا یعدون تقاریر مفصلة عن كل المنازعات الإداریة التي تعرض علیهم مرفقة 

تأثر قضاة الحكم باقتراحاتهم المتضمنة الحلول القانونیة التي تم استنباطها من المبادئ العامة للقانون ونظرا ل

  .72یشیرون إلیها في أحكامهمو د كان یطبقها هؤلاء القضاةما تتضمنه من حلول عادلة فقبتلك التقاریر و 
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عدت أساس العملیة الاجتهادیة النظام القضائي الإداري الفرنسيإن المبادئ العامة للقانون في 

د ساهمت بشكل شبه كلي قمفوض الحكومة على وجه خاص، و ا و التي تكفل بها القاضي الإداري عموم

تستند علیه هذه الدراسة الموجزة في انون الإداري بالمعنى الضیق، وهو ما لقبناء معالم نظریة افي إرساء و 

هي ذات صلة وطیدة بطبیعة م مقومات الازدواجیة القضائیة، و اعتبار المبادئ العامة للقانون إحدى أه

تستوجب وجود قاضي إداري متخصص المعیار القضائي المعتمد لتحدید قواعد الاختصاص النوعي، كما

  .هو أساس القانون الإداري الفرنسيم بقواعد الاستنباط والاجتهاد و إمكانه الإلمامتفرغ بو 

یمكن المقارنة أما الحدیث عن النظام القضائي الجزائري لاسیما بعد تبني الازدواجیة القضائیة، فلا

الفاصل مع وضع المبادئ العامة للقانون في النظام القضائي الإداري الفرنسي، إذ أن القاضي الجزائري 

لنصوص التشریعیة لا غیر، غیر ملزم بذلك، فهو قاضي مطبق لزاع الإداري غیر مؤهل للاجتهاد و في الن

لدولة، مبدأ المشروعیة الإداریة السائد في النظام القانوني السائد في اخروج عن هذا المبدأ لا یستقیم و أيو 

الاكتفاءستنباط مما دفع بالمشرع  إلى الاعدم قدرته على الإلمام بقواعد لاسیما في ظل عدم تخصصه و 

  .الصعوبات التي یعاني منها القاضي الجزائريبالمعیار العضوي الذي یتناسب و 

النظریات القضائیة كنظریة اع الإداري بالعدید من المبادئ و عن تأثر القضاء الجزائري الفاصل في النز أما

ا إلا أن یكون من باب سة القضائیة فإن ذلك لا یعدو تطبیقها في الممار و 73الإداري على سبیل المثالالقرار

طریقة نفاذها في المنظومة القضائیة ة أجنبیة، زیادة على أن مصدرها و النقل  لنظریات اجتهادیالاقتباس و 

  .استمروا في العمل فترة زمنیة معینةیغادروا الجزائر بعد الاستقلال و الجزائریة قد یعود للقضاة الفرنسیین الذین لم 

التشریعي لقضاة مجلس الدولة في الجزائر المنوط بهم المهمة الاجتهادیة رغم الاعتراف الدستوري و و 

تنسیق العمل القضائي عبر كل السهر على توحید و أن یكون إلایعدوامن خلال الغرف مجتمعة فهو لا

حالة التراجع ین أوي حالة إرساء مبدأ قضائي معالمحاكم الإداریة المتواجدة في أنحاء الوطن لاسیما ف

  .74عن تطبیق مبدأ قضائي سابق

هم  یقابلون ما لحكم في هیئات القضاء الإداري، و فحتى هیئة محافظي الدولة المشكلین  لتشكیلة ا

یعرف بمفوضي الحكومة في فرنسا، لا یمكن لهم ممارسة ذات الدور لهؤلاء لعدم تخصصهم لأنهم قضاة 

بمثل دور النیابة 75ئات القضاء العادي، زیادة على تحدید دورهم قانوناعادیون من تم الاستعانة بهم من هی

رغم الإصلاحات التشریعیة التي - دور سلبي–العامة في القضاء العادي المعروف بالاكتفاء بتطبیق القانون

د إعداور حیوي في عملیة تحضیر الدعوى و الذي أعطى لهم دو 76الإداریةء بها قانون الإجراءات المدنیة و جا

ما أثبتته هو المنوط بهم و هؤلاء عن هذا الدورالحلول في ظل إحجام عنها وتقدیم حتى الاقتراحات و تقاریر
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المتمم للقانون المعدل و 11- 22: انون العضوي رقمیمكن الإشارة إلى ما جاء به القالممارسة القضائیة، و 

عندما ألغى صراحة ما تضمنته اختصاصاته وسیره و المتعلق بتنظیم مجلس الدولة01- 98: العضوي رقم

.77من نماثل دور محافظ الدولة بالنیابة العامة في القضاء العادي26المادة 

ذلك ورغم الإصلاحات التشریعیة الأخیرة؛ فإنه یمكن القول بعدم توفر هذا المقوم في النظام 

نظام طبیعة هذا الالقضائي الجزائري على خلاف الوضع الفرنسي، مما یطرح العدید من الإشكالات حول

  .ومقومات الازدواجیة القضائیة بالمعنى الضیقالذي یفتقد لكثیر من آلیات 
  

  :خاتمة

القضائیة بالمعنى الضیق لأجل معرفة م مقومات الازدواجیة القانونیة و بینت هذه الدراسة الموجزة أه

ة إسقاط تلك المقومات في بلد بعد محاوللقانوني والقضائي الجزائریین، و إذا ما كانت متوفرة في النظام ا

لاسیما على صعید –على الوضع في الجزائر، اتضح جلیا غیاب العدید من تلك المقومات) فرنسا(المنشأ 

تأثر المشرع قضائیة، و صراحة الازدواجیة ال1996رغم تبني المؤسس الدستوري الجزائري منذ - المضمون

ذلك التأثر یبدو بعیدا جدا عن ما تم إرساؤه في فرنسا والقضاء الجزائریین بنظرائهما في فرنسا، غیر أن

مستقلة عن أحكام القانون المدني، بفضل ما توصل و داري قائمة بذاتهافي سبیل بناء نظریة للقانون الإ

اریخیة لحالة فرنسا التاحقیقیاإلیه القضاء الإداري هناك عبر مراحل من الزمن التي كانت انعكاس

في نظام الازدواجیة القانونیة بناءا علیه یمكن أن نقترح إعادة النظر جذریا، و والإداریة والسیاسیة

المجتمع الجزائري، ضة یراعي فیها خصوصیات الدولة  و القضائیة بالتأسیس له وفقا لرؤیة جزائریة محو 

.على غرار ما هو موجود  من نماذج رائدة في بعض الدول العربیة كمصر مثلا
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  .1967-6-27بتاریخ 

رغم أن مجال تنظیم الصفقات العمومیة في الجزائر دستوریا من اختصاص السلطة التنظیمیة، غیر أن -12

    : أنظر. توجه جدید  حیث خول إیاه صراحة للسلطة التشریعیة، كان له2020التعدیل الدستوري الحالي لعام 



مقومات ازدواجیة القانون و القضاء الإداریین بالمعنى الضیق و مدى وجودها في الجزائر

سأمینة رای                                                                                               كمال درید

238

، یتعلق بإصدار 30/12/2022: ، المؤرخ في20/442: من المرسوم الرئاسي رقم) 10المطة ( 139المادة -

  .30/12/2022: بتاریخ82: عدد.ر.التعدیل الدستوري، ج

المتضمن قانون الإجراءات الإداریة إطار عمل المعدل والمتمم و 2000ماي 04:یعد المرسوم المؤرخ في-13

  الجهات القضائیة الإداریة

ج .م.الإجراءات، د، الهیئات و 1منازعات الإداریة، جمسعود شیهوب، المبادئ العامة لل-:أنظر بهذا الصدد

.118، ص 2009الجزائر، 

، السنة 47عدد .ر.جیتضمن قانون الإجراءات المدنیة،1966یونیو 08: مؤرخ في66/154: أمر رقم-14

  .و ما یلیها582، ص 1966یونیو09: ،  بتاریخ3

الصادرة 43المتضمن إحداث المجلس الأعلى ، ج ر عدد1963-6-18المؤرخ في  218-63قانون -15

المتضمن التنظیم القضائي ، ج ر عدد 1965-11-16المؤرخ في 278-65الأمر و . 1963-6-28بتاریخ 

  . 1965-11-23الصادرة بتاریخ 96

  .204مسعود شیهوب، مرجع سابق، ص -16

  .582ص   –الملغى –، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 66/154: من أمر رقم7المادة : أنظر-17

  .289إلى 274لاسیما المواد من –الملغى –الباب الرابع من قانون الإجراءات المدنیة : أنظر-18

  .ومایلیها36، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجرائر )یم واختصاصتنظ( رشید خلوفي، القضاء الإداري- 19

الأستاذ رشید :نتفق في هذا الرأي مع بعض أساتذة القانون الذین أكدوا على هذا المنحى و من بینهم نذكر-20

  .41خلوفي ، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 

المؤرخ في 438-96در بموجب المرسوم الرئاسي الصا1996من التعدیل الدستوري 152أنظر المادة -21

  .1996-12-8الصادرة بتاریخ 76ج ر عدد 7-12-1996

  .، مصدر سابق1996من التعدیل الدستوي 180أنظر المادة   -22

، یتعلق بالقانون العضوي للأحزاب 06/03/1997: مؤرخ في97/09: الأمرمن44نصت المادة -    

في انتظار تنصیب مجلس الدولة : "على ما یلي. 35، ص06/03/1997: ؤرخة فيم12: عدد.ر.السیاسیة، ج

والجهات القضائیة الإداریة الابتدائیة، تستمر الغرفة الإداریة للمحكمة العلیا و كذا الغرف الإداریة للمجالس القضائیة 

  ".هذا القانونكل واحدة من جهتها، في ممارسة اختصاصها من أجل تسویة النزاعات الناجمة عن تطبیق

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 1998- 05–30المؤرخ في 01-98القانون العضوي -23

  .1998-06-01الصادرة بتاریخ 37ج ر عدد 

المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، 1998-6-3المؤرخ في 03-98القانون العضوي -24

  .1998-6-7:یخالصادرة بتار 39ج ر عدد 

الصادرة بتاریخ 37المتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر عدد 1998-05–30المؤرخ في02-98القانون -25

01-06-1998.  
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، یتعلق بالتنظیم 2022جوان 09: ، المؤرخ في10-22: من القانون العضوي رقم39/2بموجب المادة -26

،2022جوان 16: بتاریخ41: عدد.ر.القضائي، ج

رغم التأسیس –ن إعطاء العدید من التبریرات لعدم وضوح معالم طبیعة النظام القضائي في هذه الفترة یمك-27

المادیة، البشریة، غیر أنه یعد العامل السیاسي أبرز تبریر صادق : لعدد من العوامل منها–الدستوري الصریح 

دد جمیع  أعمال السلطة التنفیذیة بالإلغاء لعدم على نیة  السلطة آنذاك وهو عدم  الاقتناع بهذا النظام الذي قد یه

قانونیتها وبالتعویض حمایة للحقوق والحریات الفردیة، وهو حقیقة العامل الحاسم و الموضوعي حسب اعتقادي 

  .من خلال إعطاء مجلس الدول دور سیاسي أكثر منه قضائي1996في تبني نظام ازدواجیة القضاء عام 

57المتضمن القانون الأساسي للقضاء ج ر عدد 2004-9-6المؤرخ في 11-04القانون العضوي -28

  .2004-9-8الصادرة بتاریخ 

  .، مصدر سابق11-04من القانون العضوي 02أنظر المادة -29

الصادرة بتاریخ 51المتعلق بالتنظیم القضائي ، ج ر عدد 2005-07-17المؤرخ في 11-05القانون -30

20-07-2005.  

  .، مصدر سابق11-05من القانون 02لمادة انص : أنظر-31

.، مصدر سابق10-22: من القانون العضوي للتنظیم القضائي رقم39/1المادة -32

  .32-30محمد عبد الحمید أبو زید، مرجع سابق، ص ص-33

ة منصور القاضي، المؤسسة الجامعی: ، تر)الجزء الثاني ( جورج قودیل، بیار دلقولقیه، القانون الإداري -34

  .59، 58، ص 2008بیروت، 1للدراسات و النشر و التوزیع، ط

21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، ج ر عدد 2008-02-25المؤرخ في 09-08القانون -35

  .2008-04-23الصادرة بتاریخ 

  .، مصدر سابق09-08من القانون 1062المادة : أنظر-36

الإداري في الجزائر عمار بوضیاف، القضاء -: حاكم الإداریة، راجعبخصوص إشكالیة عدم تنصیب الم-37

  .ما یلیهاو 131، ص 2008الجزائر، 2وزیع، طالتجسور للنشر و 

  : محكمة إداریة أنظر35بلغ عدد المحاكم الإداریة التي تم تنصیبها 2011في نهایة سنة   -38

- https://www.conseildetat.dz  

التي تمت الإحالة فیها نذكر في نطاق وسائل التحقیق ، أنظر على سبیل المثال من أهم تلك المسائل -39

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة858،859،861،862: المواد

  .42، ص)الجزء الثاني ( جورج قودیل، بیار دلقولقیه، مرجع سابق -40

  .43المرجع نفسه، ص -41

  .44المرجع نفسه ، ص   -42

  .و ما یلیها108، ص 2005أحمد، القضاء الإداري، دار النهضة العربیة، القاهرة، رجب محمود -43
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  .61،62ص -، ص)الجزء الثاني ( جورج قودیل، بیار دلقولقیه، القانون الإداري -44

  .59المرجع نفسه، ص -45

  .167، ص )الجزء االأول ( جورج قودیل، بیار دلقولقیه، القانون الإداري   -46

47-https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-du-
conseil-d-etat/tribunal-des-conflits-8-fevrier-1873-blanco  

حیث أصبحت الأحكام 22/10/1962المؤرخ في 17-162الأمر:ویستشف ذلك خاصة من خلال إصدار-48

الذي قضى 1962أوت 28: ائري، وكذا البرتوكول القضائي الصادر فيالقضائیة تصدر وتنفذ باسم الشعب الجز 

بشطب كل القضایا المسجلة حتى هذا التاریخ لدى الجهات القضائیة الفرنسیة كلما كانت الدولة الجزائریة طرفا 

ستعماریة فیها، وبالمقابل شطب القضایا المماثلة والخاصة بالدولة الفرنسیة التي كانت مرفوعة لدى  المحاكم الا

الذي  مدد العمل 1962دیسمبر 31: المؤرخ في62/157: الموجودة في الجزائر، زیادة على إصدار قانون رقم

رشید خلوفي، القضاء -:أنظر- بالتشریعات الفرنسیة إلا ما كان منافیا للسیادة الوطنیة، لمزید من التفاصیل

  .73-71الإداري، مرجع سابق، ص ص 

تنظیم واختصاص القضاء الإداري، دیوان المطبوعات : ن المنازعات الإداریة، الجزء الأولرشید خلوفي، قانو -49

  39، ص 2013الجامعیة الجزائر، 

  .39المرجع نفسه، ص -50

51-Art 1er , Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, JORF, 

120année-N : 01, Le : 1 janvier 1988, p : 7 Voir: 
file:///C:/Users/21377/Desktop/JORF_19880101_1%20cours%20administrtif%20d'appel%201987.pdf

یمثل مجلس الدولة -...«: على ما یأتي2020من التعدیل الدستوري لعام 179/2حیث نصت المادة -52

: ، المؤرخ في442-22: مرسوم رئاسي رقم: أنظر-» ....الهیئة المقومة لأعمال المحاكم الإداریة للاستئناف

  .37،  ص30/12/2020:  بتاریخ82: عدد.ر.، یاعلق بإصدار التعدیل الدستوري، ج30/12/2020

بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى عدم إحداث درجة ثانیة للتقاضي على مستوى هرم القضاء الإداري -53

لا محالة على فإن غیابها سیؤثر-2020اف بموجب التعدیل الدستوري لعام قبل تبني المحاكم الإداریة للإستئن-

الدور الذي یلعبه مجلس الدولة باعتباره هیئة مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، وكذا ضمان توحید 

ا على دوره الاجتهاد القضائي في المادة الإداریة ، فدوره كدرجة أولى وكذلك كجهة استئناف سیؤثر تأثیرا سلبی

  . كمحكمة قانون

  .564، ص 2011، لبنان، 1عصمت عبد المجید بكر، مجلس الدولة، دار الكتب العلمیة، ط-54

55-https://www.conseil-etat.fr/demarches-services/les-fiches-pratiques-de-la-justice-

administrative/decouvrir-la-justice-administrative-et-son-organisation

56-1331-1 « le statu des membres du conseil d’état et regi par le présent  livre et  autant 

qu’elles  n’y sont pas contraires, par les disposition statuaires de la fonction public de l’état. »
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الدولة : جستیر قانون عام، تخصصكرة ماالیاس ساسي، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، مذ-: مأخوذ من-

  .14، ص 2013/2014، 1ولید العقون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر: المؤسسات العمومیة، المشرفو 

  .193محمد عبد الحمید أبو زید، مرجع سابق، ص   -57

القانونیة صدراتي صدراتي، القاضي الإداري غریب عن الإدارة التي یراقبها، المجلة الجزائریة للعلوم -58

  .580، ص 1992، الجزائر، 03: الاقتصادیة و السیاسیة، عدد

            الاقتصادیةنیة،المجلة الجزائریة للعلوم القانو المشاكل الحالة للعدالة الجزائریة،توفیق بوعشبة،-59

  .806، ص 1982، جامعة الجزائر 04: السیاسیة، عددو 

2المتضمن القانون الأساسي للقضاء ، حیث نصت المادة 2004- 9- 6المؤرخ في 11- 04القانون العضوي - 60

- المحاكم الإداریةو محافظي الدولة لمجلس الدولةقضاة الحكم و .- 2.....- 1: القضاءیشمل سلك: " منه على مایلي

الإداري من خلال إجراء ورغم العدید من الإصلاحات التي مست خاصة جانب رسكلة القضاة في المجال.... "

احتكاكهم بنظرائهم في دول أخرى، فإن و عقد أیام دراسیة دوریة للرفع من مستواهم صات وتكوینات قصیرة المدى و ترب

  .....ذلك لا یعد من قبیل التكوین المتخصص في المجال الإداري طبقا للمفهوم الضیق

04: ق، عدد؟ مجلة الموث...،إصلاح قضائي أم مجرد تغییر هیكلة1996رشید خلوفي، القضاء بعد -61

  .و ما یلیها35، ص 2001

  .65، ص 1994،الجزائر،3ج، ط.م.عمار عوابدي، عملة الرقابة على أعمال الإدارة في النظام الجزائري، د-62

63 - G. Vedel, P. Delvlove, Doit Administratif, T1, P.U.F, , Paris, 2001, P :82.  

القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة عبد الغني بسیوني عبد االله، النظریة العامة في-64

  .97، 96، ص 2003

كما تختص بالحكم ابتدائیا في جمیع القضایا التي :" من قانون الإجراءات المدنیة  7جاء في نص المادة -65

لإداریة طرفا فیها  إحدى العمالات أو إحدى البلدیات أو إحدى المؤسسات العامة ذات الصبغة اتكون الدولة أو

  ..."ویكون حكمها قابلا للطعن أمام المجلس الأعلى

المحاكم الإداریة هي جهات الولایة : " من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة800في نص المادة ءجا-66

  .العامة في المنازعات الإداریة

الولایة أو البلدیة أو ي تكون الدولة أویع القضایا، التتختص بالفصل في أول درجة بحكم قابل للاستئناف في جم

  ".إحدى المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها

عبد العزیز نویري، ممثل مستشار لدى مجلس الدولة ، الاستثناءات الواردة على المعیار العضوي لتحدید -67

01:لة الحقوق و العلوم السیاسیة، عدددراسة تطبیقیة، مج: المنازعة الإداریة في ظل القانون الوضعي الجزائري

  .2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، جانفي 

68-https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/les-grandes-decisions-

du-conseil-d-etat/conseil-d-etat-5-mai-1944-dame-veuve-trompier-gravier  
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رغم اختلاف فقه القانون العام في فرنسا بشأن تحدید مكانتها في الهرم القانوني للدولة لاسیما قبل دستور -69

أو بعد صدوره فإن الراجح قضاءا أو فقها یفرض ضرورة احتلالها مرتبة تسمو بها على مرتبة لوائح 1958

  . ة التذرع بمشروعیة لائحة ما في مواجهتهاالسلطة التنفیذیة حتى لا یمكن للإدارة العام

  .وما یلیها44رجب محمود أحمد، مرجع سابق، ص -: لمزید من التفاصیل أنظر-

، منشورات المجلة المغربیة للإدارة المحلیة و التنمیة، المعارف 1محمد الأعرج، القانون الإداري المغربي، ج-70

  .43، ص 2011، المغرب 3الجدیدة، ط

  .54، ص)الجزء الثاني ( ودیل، بیار دلقولقیه، القانون الإداري جورج ق-71

  .16الیاس ساسي، مرجع سابق، ص -72

1لحسین بن شیخ أث ملویا، دعوى تجاوز السلطة، دار الریحانة للكتاب، ط-: لمزید من التفاصیل أنظر-73

  .و ما یلیها58، ص 2004الجزائر، 

، یتعلق باختصاصات 30/05/1998: ، المؤرخ في98/01: ممن القانون العضوي رق31نصت المادة -74

یعقد مجلس الدولة  في حالة الضرورة، جلساته مشكلا من كل : " مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، على ما یأتي

  . "لاسیما في الحالات التي یكون فها القرار المتخذ بشأنها یمثل  تراجعا عن اجتهاد قضائي. الغرف مجتمعة

یقوم محافظ الدولة بدور :" المتعلق بمجلس الدولة 01-98من القانون العضوي 15ص المادة جاء في ن-75

  ."النیابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدین

على نقیض ما یذهب إلیه بعض أساتذة القانون الإداري في الجزائري  بالتأكید على الدور الذي یلعبه جهاز -

عمار بوضیاف، القضاء   -: أنظر–. ي إرساء مبادئ القانون الإداري الجزائريمحافظ الدولة في الجزائر ف

  .104الإداري في الجزائر، مرجع سابق، ص 

: فریدة مزیاني، دور محافظ ادولة في تأصیل قواعد و مبادئ القانون الإداري،  مجلة العلوم الإنسانیة، عدد-

  .163، ص 2011، جامعة محمد خیضر بسكرة، جوان 22

یحیل القاضي المقرر وجوبا :" 09-08من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 897جاء في نص المادة -76

) 1(ملف القضیة مرفقا بالتقریر والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة لتقدیم تقریره المكتوب في أجل شهر واحد

  ...."من تاریخ استلامه الملف

یعرض محافظ الدولة تقریره المكتوب یتضمن التقریر عرضا عن :" نمن نفس القانو 898كما نصت المادة 

الوقائع والقانون والأوجه المثارة ورأیه حول كل مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع، ویختتم 

  .مصدر سابق الإشارة إلیه." بطلبات محددة

یتعلق 01-98: م القانون العضوي رقمیعدل و یتم11-22: من القانون العضوي رقم05المادة : أنظر-77

.16/06/2022: بتاریخ41: عدد.ر.بتنظم مجلس الدولة و سیره و اختصاصاته، ج


